
  التشریع كمصدر للقانون
اذ ان المصادر الرسمیة یتحدد  ترتیبھا ، یعد التشریع المصدر الرسمي الاول للقانون 

لكل قانون بموجب نص فیھ وھذا بالطبع یشمل المصادر الرسمیة الاخرى عدا 
فمثلا في القانون المدني العراقي یكون ترتیب ، التشریع لانھ یحتل المرتبة الاولى 

 ،  التشریع متحددا بالعرف ثم مبادئ الشریعة الاسلامیة ثم قواعد العدالةمصادره بعد
اما التشریع فیطلق علیھ بالمصدر ، وھي مایطلق علیھا بالمصادر الاحتیاطیة 

  .الاصلي 
  

   معنى التشریع -:اولا
یقصد بالاول عملیة وضع القواعد القانونیة من قبل سلطة عامة مختصة : ولھ معنیان 
  .في صورة مكتوبة واعطائھا قوة الالزام ،  التشریعیة في الدولة وھي السلطة

اما المعنى الاخر فیقصد بھ القواعد القانونیة المكتوبة التي وضعتھا السلطة التشریعیة 
  . في الدولة بصورة قواعد ملزمة 

  
   خصائص التشریع - :ثانیا 

  :وتتلخص ھذه الخصائص بالاتي 
  . ختصة بوضعھ وھي السلطة التشریعیة  یكون موضوعا من قبل سلطة م– 1
 تكون القواعد القانونیة التي یتضمنھا التشریع مشتملة على جمیع خصائص – 2

اقترانھا ، عمومیة وتجرید ، ضبط سلوك الافراد في المجتمع (القاعدة القانونیة 
  ) .بجزاء مادي یفرض من قبل السلطة العامة في الدولة 

  . التشریع في صورة قواعد قانونیة مكتوبة  یكون – 3
  

   مزایا التشریع -:ثالثا 
ھنالك عدة مزایا للتشریع یمكن اعتبارھا السبب في تفضیلھ على بقیة المصادر 

  :وھي ،  بحیث جعلتھ یحتل المركز الاول بینھا الرسمیة الاخرى
كون واضح بحبث ی،  وضوح التشریع لانھ یاتي بصورة قواعد قانونیة مكتوبة – 1

  .الصیاغة والمعنى 
 یسري على اقلیم الدولة بكاملھا لانھ یوضع من قبل سلطة عامة في الدولة بحیث – 2

وی�دي في نھایة الامر الى تحقیق الوحدة القانونیة في  تضمن التزام الكافة بقواعده 
  . الدولة 

روف وھي میزة للتشریع یمكن عن طریقھا مواكبة الظ،  سرعة سنھ وتعدیلھ – 3
  .المستجدة والتي تتطلب حاجة حالیة لاصدار او تعدیل تشریع قائم 

  
   
   


